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 في العجز المالي في البلدان النامية واقع المؤسسيور الد

 مع التركيز على العراق

 وزهراء جارالله حم
 العراق. -، موصل جامعة الحمدانية، ية الادارة والاقتصادكل

 هملا كاك هوشيار معروف
 العراق. - أربيل، الجامعة اللبنانية الفرنسية

 

 لصستخالم
 -تين: إحداهمارية تنقسم بين مجموعتين رئيسادإن المؤسسات العامة كتنظيمات إ

مؤسسات تنموية تقوم على أسس او قواعد متكاملة تشريعيا وتعمل في أطر اقتصادية 
تحكمها آليات فعالة للتخطيط واجتماعية وثقافية وسياسية موضوعية واضحة وشفافة 

دية تواكب بيئاتها رف لإرادات ًوالأخرى تشكيلات مفروضة من الأعلى وتنقاد غالبا ،والمتابعة
ة لأشخاص سيطروا على مؤسسات الدولة لظروف معينة المتخلفة وتخدم في العادة مصالح ذاتي

ابط من حيث التوقيت في حالة المجموعة الأولى تحدد الموازنات العامة وفق ضو ،تهيأت لهم
ات الموارد المالية برسوالآلية والالتزام بينما في حالة المجموعة الثانية تقل الالتزامات وتزداد ت

تالي إن هناك ويسود قرارات الإنفاق العام الارتجال وطموحات أصحاب السلطات السياسية وبال
موازنات المؤسسات ازنة العامة وي في حين تكون الموأهدافا تنموية تبعد الحكومة عن العجز المال

 الحكومية أسيرة العجز وتراكم القروض.  

ؤسسات العامة على أسس أساسية لبناء وتطوير الم طووهنا من الضروري تبني شر
 موضوعية تخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع المحيط .

  
 .امالعجز المالي، الموازنة العامة، مؤسسات القطاع الع :ةيحالكلمات المفتا
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Abstract 
Public institutions as administrative organizations are divided 

between two main groups: one - developmental institutions that are 

based on legislatively integrated foundations or rules and operate in 

clear, transparent, objective, economic, social, and cultural frameworks 

governed by effective planning and follow-up mechanisms. The other 

formations imposed from above and often criticized for individual wills 

that keep pace with their underdeveloped environments and usually serve 

the self-interests of people who control state institutions under certain 

conditions prepared for them. In the case of the first group, the general or 

institutional budgets are determined according to disciplines in terms of 

timing, mechanism and commitment, while in the case of the second 

group the obligations decrease and the leaks of financial resources 

increase and public spending decisions are not considered and often 

directed according to the aspirations of the authorities and thus excludes 

the financial deficit in the first case when the public budget and other 

budgets of government institutions are suffered from chronic deficits in 

the second case. 

Here it is necessary to adopt basic conditions for building and 

developing public institutions on objective bases that serve the national 

economy and the surrounding community. 

 

Keywords: institutional quality, fiscal deficit, the general budget, public 

sector institutions. 
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 المقدمة:

كلي أو جزئي يعود في الغالب إلى  ن العجز المالي في أي مجال أو إطار تحليليأ شكلا
. إن المؤسسية في السلوك او أو التنظيمالواقع المؤسسي السائد من حيث التشريع 

ين والأنظمة والتعليمات ة تقوم على تكامل واستقرار القوانصائصها الأساسيخ
دراية تامة بتصرفاتهم الإدارية والمالية   علىعاملينجميع ال نوإجراءات العمل فيها فيكو

ومما يكفل تحقق كل ذلك هو توافر تفكير استراتيجي بعيد الأمد ومبادرات التغيير 
وح و الشفافية والتفاعل التنظيمي في ا التفكير الوضذالراديكالي. على أن يستجيب له

ؤسسة. وكل هذا ل المأموا انة علىمصنع القرارات. وبذلك يمكن إنماء روح الحرص والأ
يوفر البيئة المناسبة لتبني سياسة التمويل الذاتي وبما يمكن المؤسسة على تحمل جزء 

لداخلية وبما يضمن فاءة الرقابة اكهام من أعباء الموازنة العامة، وهذا ما يتطلب زيادة 
 تجاوز الفسادين الإداري والمالي.

 
 المبحث الأول

منهجية الدراسة 
:مشكلة البحث

العجز المالي في القطاع العام  ؛أحدهما ينالمشكلة على بعدين رئيسقوم هذه ت
من حيث التغيير والإستقرار وقيادة التغييرات  لمؤسسية بعناصرها الرئيسة؛ اوالآخر

.لوك الإنتمائية التنظيمية والأمانة الماليةلإستراتيجية وسا
اؤلات الآتية:سابة على التجالإويتطلب توضيح مشكلة البحث و تشخيصها 

هل أن القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالإدارة المالية متكاملة ومتناسقة فيما  .1
؟بينها

؟ويلةستقرة لفترات طمهل أن القوانين والأنظمة والتعليمات المالية  .2
سم تتة هل أن التنظيمات المالية القائمة ومواصفاتها الوظيفية وارتباطاتها التكتيكي .3

؟ ةبالكفاء
؟هل تتصف التوجهات المالية للمنظمة بالشفافية .4
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هل يشارك العاملون في القرارات التي تخص مصالحهم ومستقبل منظمتهم الإدارية  .5
والمالية؟

المنظمة وتطبيق سياساتها؟رص على أموال لحهل يشعر العاملون با .6
؟ظمةلمنالذاتي لل ويهل هناك سياسات ثابتة وإمكانات كافية لتطبيق سياسة التم .7
هل هناك متابعة دقيقة وجادة لسياسات وقرارات إدارات المنظمة المالية؟ .8

أهمية البحث
 جزءاًوإن التخلف الإداري في كثير من البلدان النامية أصبحت ظاهرة مزمنة 

في جسد التخلف الإقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي لهذه البلدان.  مستميتاً
في القطاع الحكومي حيث  ل الأساسي للتخلف الإداريعامال المؤسسي وردهويتأتى الت

وتغيب الحريات الفكرية  تعقد البيروقراطيةيسود الفساد المالي والإداري وت
ة والعقلية وتستفرد فئات معينة لبدنية والنفسياوالديموقراطية وتشيع الأمراض 

ة اهمة القائملشركات المسل علقل الدور الفابالسلطة بمختلف الأساليب والوسائل وي
لتخطيط على أسس قانونية حديثة لصالح الشركات الفردية والأسرية وتغيب عمليات ا

(.2018، 29، الوحيد)هدى وعبد(6-4، 2019ناصر وهادي، ) .والرقابة
ترض أن تكرس المؤسسية بكافة شروطها واقع وتجاوزه يفواجهة هذا اللمو

( والتنظيم )في رة ورصينةقانونية مسقس أسوخصائصها من حيث التشريع )وفق 
( وسلوكياته )في الانفتاح والمشاركة( وقياداته )في كفاءاتها العلمية تقسيماته ووظائفه

يعتمدها أعضاء المؤسسة  رصينةاء قاعدة نل ذلك لبوالتكنيكية وتفاعلاتها الإدارية( وك
لها كامنة وتحويحتياطات الالاة من القادة والعاملين لتعزيز الموارد المالية من خلال زياد

لات خطط علمية جادة إلى موارد مالية فعلية مستقرة. وبالتالي يمكن تجاوز حا وفق
ي. ئلي والجزالعجز أو التعطيل للأموال العامة وعلى المستويين الك

ث الحالي في دفع المهتمين من أصحاب القرار والباحثين أهمية البحوتبرز هنا 
الية العامة وتوجيهها لتحقيق الأهداف الموارد الم الجاد بحفظ امتمالمختصين إلى الاه

ومستقرة وذلك مع تشخيص إمكانات الجهاز الإداري الحكومي المحددة في تنمية متوازنة 
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تحول الاستراتيجي الفردي فيها إلى جماعية ال كمقرارات والتحلمن عفوية ا في الانتقال

إلى تعددية الموارد  مة المتسيبةيرادات العالإا المخطط بعيد الأمد ومن محدودية مصادر
المستثمرة )بشفافية(.

 
أهداف البحث

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على ما يأتي:
ية.لإدارية والمالاعليها التنمية . خصائص المؤسسية التي ترتكز 1
ز عجال. الإرتباط بين الواقع المؤسسي وحالة الموازنة المالية في القطاع العام بين 2

والفائض.
. دور الضعف المؤسسي وتخلفه في ضياع أو تعطل الموارد المالية في القطاع العام.3
 تبخصائصها المعتمدة وتجاوز حالا. كشف التأثير الآني أو المتناوب للمؤسسية 4

في القطاع العام.العجز المالي 
مة وازنة العاالم . شمول البحث لمجالي التحليل: الكلي عند الإشارة الى التأثير في5

ت العامة بشكل منفرد.عند تمييز التأثير في موازنات المنشآوالجزئي 
 

 طريقة البحث:
 واقع ينوالإحصائية لتحديد علاقات الإرتباط بتعتمد الطريقة الوصفية: اللفظية  

دان النامية وبما يشخص أهم ة التنظيمية و العجز المالي في القطاع العام في البلالمؤسسي
ة مع تركيز الدراسة على العراق. ويمكن إشارة إلى جانب من اتها المؤثرات و اتجاهغيرتالم

 هذه العلاقات من خلال الانموذج الآتي:
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ينالمصدر: من إعداد الباحث
 

التي تشمل حليل الإحصائي الوصفي للبيانات، ولى نتائج الت الاعتماد عوتم
أبعاد البحث المستقلة  ية لجميعفات المعيارة و الانحرابيساالتكرارات، المتوسطات الح

راء المستجوبين وفق آ Likert scaleالتابعة، وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي و
)القبول بشدة( مع إعطاء أوزان ل ( وقبو)ال)المحايد( ووبين )عدم القبول بشدة( و)القبول( 

.(سةللحالات الخمسة )من الواحد الصحيح إلى الخم
 

حثفرضية الب
عتمد البحث على فرضيتين رئيستين:ي

.إن واقع المؤسسية بخصائصها السائدة ينعكس على كل من الموازنة العامة وموازنة 1 
المنشآت الحكومية القائمة.

ما بين واقع المؤسسية السائدة والعجز المالي في  وية إحصائياًمعن قة ارتباطلا. توجد ع2
 القطاع العام.
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ثبحالمخطط 

المقدمة، أهمية الدراسة، أهداف الدراسة، مشكلة الدراسة، المنهجية،  -ولالمبحث الأ
. طريقة الدراسة، استعراض مرجعي

لعام في البلدان ؤسسات القطاع امالعجز المالي في الموازنة العامة و -المبحث الثاني
النامية

مية.نااللبلدان في اعام المؤسسية والواقع السائد في القطاع ال -المبحث الثالث
دراسة تطبيقية حول دور الواقع المؤسسي في العجز المالي في العراق.  -لمبحث الرابعا

 .استنتاجات وتوصيات
 

مرجعي استعراض
ى الواقع المؤسسي ما بين المؤسسية دة تركز إما علتميبدو أن غالبية المراجع المع

الموازنة العامة بشكل ز عجأو على سدة الفاالتنموية أو على المؤسسية السلبية الإيجابية 
عام وهذا واضح من استعراضنا للمراجع الآتية:

1. B. Guy Peters  (2016) 

لدراسة تقوم المؤسسات بتشكيل السياسة العامة، وفي المقابل تقوم ا ذهفي ه
يمكن للمؤسسات هيكلة تدفق المعلومات  ،تشكيل المؤسساتبمة السياسات العا

والأفكار من البيئة وأيضًا وجهات نظرها الخاصة حول ما يشكل سياسة جيدة. 
امة والالتزام الموثوق  السياسات العفي تساعد المؤسسات أيضًا على توفير الاستقرار

به من جانب الحكومة.
2. D. Acemoglu and J. Robinson 2008 

فات في الرخاء بين الدول هو الاختلافات في سي للاختلادد الرئيالمح الجعي
المؤسسات الاقتصادية. لحل مشكلة التنمية يستلزم إصلاح هذه المؤسسات والتي 

السلطة السياسية في المجتمع. سياسية وتوزيع التعتمد على طبيعة المؤسسات 
ة التنمية في حل مشكلون يرغبالذين  يكشف تحليلنا عن التحديات التي تواجه أولئك

 والفقر.

https://www.researchgate.net/profile/B_Guy_Peters
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3. S. Pillay (2014) 

ما الاقتصادية أوله ؛تم ربط الفساد الاداري والمالي بمجموعتين من العوامل
لهياكل التنظيمية ة الإنتاجية وافاءوالتي تتعلق بتأثيرات المصلحة الذاتية والك
تماعيةالرسمية والأخرى تتناول الجوانب الثقافية والاج

4. J. G. Lambsdorff (2007  

اعتمد الباحث على الأفكار الخاصة بالاقتصاد المؤسسي لفهم أسباب الفساد 
جمع بين البحث النظري والإستقصاءات التجريبية الحديثة. مكافحته . فقد فيةوكي

5.  Kim and , 2017, 433   

تبحث هذه الدراسة عن دور الفساد في علاقة الدين العام بالنمو الاقتصادي. لهذا 
. تبين أن 2014 - 1990للفترة  OLSة الصغرى العادي عاتالغرض، تم تقدير المرب

ثير سلبيا في التأ يكون إذد لفساق باتأثير الدين العام على النمو الاقتصادي يتعل
 في البلدان ذات الشفافية العالية.  ًالبلدان الفاسدة وإيجابيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.researchgate.net/profile/Johann_Lambsdorff
https://www.researchgate.net/profile/Eunji_Kim8
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المبحث الثاني

 البلدان الناميةالقطاع العام فيت العجز المالي في الموازنة العامة ومؤسسا
 بلغ المطلوب.لم: هو المبلغ الذي يكون به مبلغ المال أقل من االعجز المالي لغةً

جاوز به المصروفات أو الالتزامات الدخل أو الأصول ضاً المبلغ الذي تتويقصد به اي
((Business, 2019, 1 .

تحقيق ما هو ورد المالي في لمهو المبلغ الذي يفشل فيه ا :العجز المالي اصطلاحاً
تتجاوز  ونفاقه وبالتالي يحدث العجز عندما تتجاوز النفقات الإيرادات، أمطلوب لإ

 ارة وهو عكس الفائضدات والعجز هو مرادف للنقص أو الخسزامات الموجوالالت
(TARDI, 2019, 1)،  أي أن العجز المالي هو المبلغ الإجمالي للأموال المنفقة بأكثر

بعبارة أخرى في حالة العجز يكون إجمالي المبالغ السلبية أكبر من وال المستلمة وممن الأ
يمكن أن يحدث العجز عندما تنفق الحكومة أو الشركة  جبة. وزمنياًوإجمالي المبالغ الم

عجز الموازنة في حين أن  ينة عادة ما تكون سنةأو الفرد أكثر مما ينفق في فترة مع
وهنا  مبلغ من المال أكثر من مبلغ العائدات الحكومة إنفاق زميحدث عندما تعت العامة

ويمكن دورية المتوقعة لعائدات الأكثر من ا يةريتكون النفقات الحكومية أو العامة التقد
((Michael, 1995, 56 من أحجام القروض والإصدار الجديدقياس عجز الحكومات 

الآتية اتولمزيد من التوضيح يجري تسليط الضوء على الموضوع
مفهوم عجز الموازنة العامة -أولًا

عوامل العجز المالي. -ثانياً
 
العامة زنةالموا مفهوم عجز -ولًاأ

قانون أصول المحاسبات بأنها "الجداول المتضمنة وفق ف الموازنة العامة رّعت
 قانون أصول) "تخمين الواردات والمصروفات لسنة مالية واحدة تعين في قانون الموازنة

 ثم ان عجز الموازنة العامة يقصد به المعدل(. 1940لسنة  28رقم  املمحاسبات العا
، 2009قات العامة على الإيرادات العامة )العلي، النف تجاوزسد ذي يجضع الالحالة أو الو"

(. كما عبر صندوق النقد الدولي عن العجز الكلي بأنه المفهوم الذي يركز على إجمالي 58
ة، فيما حدد مفهوم العجز الجاري بزيادة النفقات الجارية والنفقات العامة الإيرادات العام
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)صندوق النقد الدولي،  زنة العامة الجارية"لموافي احصر نه ينأي ا يرادات الجاريةعلى الإ
1989 ،8). 

فيما يربط القانون الأمريكي العجز المالي في الموازنة بتفويض الأموال وتخصيصها 
التقديرية للسنة التالية ووارداتها بموجب  ث تقدر النفقاتحيبغرض الصرف وذلك 

، 2018ضة فيه )عبد الحليم، لمعرواية الجبحات ااقتراعند التقديم و القوانين المعمول بها
( ان عجز الموازنة العامة هو انعكاس لعدم 504، 2018(، ويؤكد )الدباش والناصر، 103

العامة عن الإيرادات العامة زيادة النفقات ى قدرة الإيرادات على تغطية النفقات، بمعن
ه وزيادة لة فيالعاموى د القيث عدي للدولة من حوتتزايد النفقات نتيجة للجهاز الإدار

العمالة في القطاع الحكومي في البلدان النامية. 
يحدث العجز حيث تكون الإيرادات التقديرية التقليدية )ضرائب ورسوم  واختصاراً
فقات التقديرية للسنة المالية المقبلة.لعامة( دون النا ودخول الملكية

) الدباش و (153-147، 2014اح، )دردوري ومفتزنة مصادر تمويل عجز الموا
.(547الى  544والناصر 

تعاني دول عديدة من العجز في موازنتها العامة وإن هذا العجز يؤدي الى حدوث 
عجز الموازنة العامة من يع توضيح أثار تطمشاكل كبيرة في كثير من البلدان النامية ونس

مة:زنة العاالمواز في مصدران رئيسان لتمويل العجفهنالك  خلال مصادر تمويلها.
إن الآثار الناتجة عن التمويل بالتضخم تحدث ويل عجز الموازنة عن طريق التضخم: تم .1

دي فإن ذلك نقعندما تلجأ الدولة إلى تمويل عجز الموازنة العامة عن طريق الإصدار ال
توجد علاقة واضحة بين زيادة عجز ي إلى زيادة العرض النقدي وعلى هذا الأساس يؤد
الموازنة بواسطة إصدار النقود  ي لان تمويل عجزالنقدة العرض مة وزيادالعا وازنةالم

يؤدي إلى زيادة الأسعار وارتفاع التضخم يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي، ولكن 
صدار وهذا ينجم عنه عجز في الموازنة وتمويله بإ ة في الإيراداتثلبدون زيادة مما

تمويل عجز الموازنة عن طريق  إنف اوهكذ سعارفي الأإلى زيادة أكبر جديد مما يؤدي 
النمو الكبير في العرض النقدي على نحو يزيد من الفجوة  الإصدار النقدي يؤدي إلى

.التضخمية
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التي تعمل ن طريق القروض : إن التمويل عوضتمويل عجز الموازنة عن طريق القر .2
ات ائد وخدممل فوفي تحفي الموازنة وهي في نفس الوقت تتسبب  على تغطية العجز

أن الحكومة تدخل كمنافسة للقطاع الخاص في سوق رأس المال، بعد، كما وفيما 
 جزوبالتالي فإن زيادة عرض النقود تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وهذاما قد يؤول إلى ع

ارتفاع حجم لد . وهنا مع ري حيث تقل القدرة التنافسية لصادرات البالميزان التجا
.أكثر يزداد العجز حجم فإن والخارجي المحلي امالع نی لدعلى افوعة الفوائد المد

عوامل العجز المالي -ثانياً
 العام طابع الأنفاقغياب سياسة ترشيد الانفاق العام وضعف كفاءته، حيث يسود 1

لسيارات الحكومية الفارهة والصرف ف في المظاهر الكمالية مثل االتبذير والاسرا
(10، 2017الغانمي والخزرجي، ) الدولةر موظفي لكبا السفربسخاء على بدلات 

. تزايد الأنفاق العسكري بشكل كبير مما زاد من النفقات العامة بمعدلات كبيرة مثل 2
وتكاليف الاستعانة وصيانتها لحة و الأعتدة سب واستيراد الأالإنفاق على الروات
.(298-296، 2014 سالم،) بالخبرات الأجنبية

وغير  لى ضياع مبالغ طائلة في مشاريع وهميةي الذي يؤدي اكومي والإدارساد الح. الف3
ومن أمثلة هذا الفساد تسليم مشاريع اقتصادية لشركات معينة خارج إطار  ضرورية،

ؤثر على نزاهة العملية ويضر بالصالح العام أو نفعي مما ي ديالمناقصات، مقابل ما
طويسي )دة ه الأرصثل تمويبوهة ملية مشأو اشتراك بنوك معينة في عمليات ما

.(19، 2012)يونس، و( 8، 2017 منصور،
التخلف الإداري في مؤسسات القطاع العام والبنى التحتية الهشة بدون أي تقدم أو  .4

ع وجوهها وفي القطاعين العام والخاص شي الرشوة بجميتف تطوير، وكل ذلك مع
وع وعدم التقيد المشرغير  راءوالث وظيفةلاوالاختلاس بجميع أنواعه وإساءة استغلال 

 ، )ناصر وهادي والمساواةدمة بمبادئ العدالة ، وعدم تقديم الخبالقوانين والأنظمة
 .(29، 2018، الوحيد)هدى وعبد( و4-6، 2019

 



 معروف يارزهراء جارالله وهوش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

92 

ثثالالمبحث ال
ع العام والواقع السائد في البلدان الناميةسية في القطاالجودة المؤس

طاع العام في البلدان النامية يتطلب لقا ية فيالمؤسسلجودة تسليط الضوء على اإن 
أولا إعطاء صورة واضحة عن ماهية الجودة المؤسسية في خصائصها المميزة ومن ثم 

ن الشروط التي لابد من من خلال عدد م ودةعرض المقومات الأساسية لتحقيق هذه الج
ية بالنسبة مان الناالبلد ائد فيشارة إلى الواقع الستوفيرها لهذا الغرض ومن ثم تتم الإ

لإيجابية أو سلبية المؤسسات القائمة تجاه النمو والتنمية. 
 

وعليه يعالج هذا المبحث الموضوعات الآتية:
مدخل في الجودة المؤسسية. -أولًا
.واجهتها للفسادة الإيجابية ومشروط المؤسسي -ياًثان

واقع المؤسسية في البلدان النامية. -ثالثاً
  

هي التنظيم القائم على قوانين وأنظمة وتعليمات  المؤسسيةسسيةمدخل في المؤ -أولًا
 وثقافياً واجتماعياً متكاملة ومستقرة ترتبط بعلاقات متفاعلة وشفافة إقتصادياً

نتمائية في عاملة تتسم بالكفاءة والا ة تحويلية وكوادرستراتيجيادات اقي مع وسياسياً
هداف المعتمدة و ذلك لصالح الأالرسمي ي وغير الرسم نظيمانمنظمة ما يوجه فيها الت

يكون النظام الذي تتبناه هذه المنظمة في تقسيماتها الإدارية و كيفية توزيع الوظائف إذ 
داري والتنظيمي والاجتماعي داخل ات والسلوك الإسيموالمسؤوليات ما بين هذه التق

 ديناميكي متوازن. في إطارالمنظمة 
)بقوانين وأنظمة وتعليمات معتمدة( س التشريعية ية تجمع الأسسن المؤسوبذلك فإ

والوظائف التنفيذية )المتعلقة بإنجاز المهام والواجبات وتحمل المسؤوليات وتقسيم 
لخصائص السلوكية )الخاصة يمي الرسمي( واتنظالاختصاصات ضمن الهيكل ال

لمواد وات واوالأد الأجهزةخرين وبممارسات المديرين والعاملين وأساليب تعاملهم مع الآ
البيئتين الداخلية والخارجية( والتي تتعلق بمنظمة معينة كمجموعة من والبنية التحتية و
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ي عام أو خاص ربحان الأشخاص تجمعهم أهداف وواجبات ومسؤوليات مشتركة ضمن كي

تبرز المؤسسية  )DiMaggio,-Powell 5 ,1991-7)ولي أو غير ربحي، محلي أو د
مقوماتها الأساسية وتستمر الاتصالات والتشابكات  تحققيث تح ي وذلككل تدريجبش

والتداولات الثقافية والمعلوماتية اليومية بانسيابية تامة بحيث يمكن لأعضاء التنظيم 
ورة عليها.ضوابط أو المناوالتجاوز العوائق 

عن ية والتكنولوجية تلف القطاعات الاقتصادية المادية والمالية والبشرولا تخ
من واقع أو ئج المؤسسية تتباين من إقتصاد إلى آخر والأمر غير أن نتاذا بعضها في ه

ظرف إقتصادي إلى آخر. ففي القطاع المالي في البلدان المتقدمة يؤول التوسع المفرط 
إلى تدهور إقتصادي قد يمتد لفترة غير قصيرة في  المالية الأخيرة لذي سبق الأزمةكا
م ظواهر الفساد والتصرف بموارد قد يتسبب في تفاقلي ن التوسع المابلدان النامية فإال

 . (Krücken, 2017, 12)البنوك لخدمة المصالح الشخصية أو السياسية الضيقة
ولية لخدمة هذه صيغها الأ لمؤسسية ولو فيا وهنا قد يحدث الأسوأ عنما تكون

سسي دائما عجز مؤ التخلف بشكل عام يصاحبهإلا ان المصالح الفردية والسياسية 
أخرى فتتعطل فاعلية الأدوات المالية والنقدية في الحفاظ على الاستقرار أو ب بصيغة

ة والرقابة ميوتطوير قطاع المال، ومن ابرز مظاهر هذا التخلف أو العجز ، ضعف الحاك
(.8-7، 2018صارف وأسواق المال )ابريهي، أداء الم على

القواعد والمقاييس  لمم اجتماعي يشعبارة عن نظاية بذاتها وإن المؤسس
والتنظيمات التي تولد بصورة مشتركة تنظيم السلوك في مجتمع يقوم أعضاؤه بنشاطات 

قانونية موجهة نحو غرض مشترك.
تفسرها المؤسسية في أطرها قتصادية وفي مقدمتها الات وهكذا فإن كافة النشاطا

ا تائجهي تتأثر نسلوك الإقتصادسواق ظاهرة إجتماعية للالإجتماعية فمثلا تعد الأ
بشبكة العلاقات ما بين الِأشخاص المشاركين في العمليات والقرارات وأوجه الثقة السائدة. 

اعية ية الإجتماعلات الإقتصادتفومن ناحية آخرى يمكن للمؤسسية أن تساهم في هذه ال
 بالأسس للتغييرالميول الثورية تجمع المؤسسية  ؛: احدهمامن خلال بعدين رئيسين

تهتم بشكل موجه ومتشابك بالتأثيرات الرسمية وغير الرسمية  ؛قلانية. والآخرية العالفكر
المحدثة خرجت المؤسسية بصيغتها  هكذا. (Ash Amin, 1999, 307-308) معاً
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New-Version تطورها ودورها المتفاعلين في الاقتصاد والمجتمع. واصبحت  من خلال
ظيمية والسلوكية رغم شريعية والتنالخصائص الت ذإسات كثيرة متشابهة من مؤس

اختلافاتها النوعية. وذلك حيث هناك بيئة مؤسسية أوسع تضمها تؤثر فيها وتتأثر بها 
الضروري عدم التركيز على . وبالتالي من رىمن خلال القواعد والمعايير والأطر الأخ

ية ياها الإقتصادتناول الموضوعات من زواالإقتصاد وحده بل من الأهم عمله هو 
ة والسياسية مجتمعة كما ولابد أن تؤخذ في الاعتبار القيود ماعية والثقافيوالاجت

ول يالمؤسسية على التفضيلات والخيارات وبما يكرس التنسيق والتفاعل ووحدة الم
. (Colyvas & Powell, 2006, 5)أكثر 

 :)المرجع السابق(مو وتمر المؤسسية عادة بثلاثة أطوار للن
يزداد التعلق بالدستور والقوانين المنبثقة  إذالسياسية  - الإجتماعيةرحلة الشرعية م .1

.عنه
توسع الشرعية وتكامل عناصرها واهتماماتها وتحولها إلى ثقافة عامة مرحلة تعميق و .2

.أساسية لكافة نشاطاتهاكقواعد الجميع توعبها يس
وق وعلى حقن جانب ارية ماملين في القرارات الإدمرحلة التأكيد على مشاركة الع .3

الملكية الفكرية وتعزيزها ضمن التنظيمات القائمة والحفاظ عليها كشرعية جماعية 
.منظمة من جانب آخر

 
فسادللشروط المؤسسية الإيجابية ومواجهتها  -ثانياً

يم ؤسسية الإيجابية بمواجهة المخاطر التي تواجه التنظط قيام المتتضمن شرو
 ,Powell, Walter W. and DiMaggio, Paul J): مايأتيوخاصة العجز المالي 

(2002، )عبدالله خالدو 5 ,1991-(7
 تكامل واستقرار القوانين والأنظمة والتعليمات ذات الأهمية بالنسبة لمهام المؤسسة  .1

ل تنظيمي يتناسب مع طبيعة المؤسسة المعنية مع قيام هيكطاتها وذلك نشاو
لي ت والتي منها التعليم العاف المجالاديدة وفي مختلتيجيتها. صدرت قوانين عواسترا

بأنظمة تعطي تفاصيلها  والخدمة الجامعية ولكن لم تستكمل هذه القوانين غالباً
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كلية مع ماتها الهية تضم تقسيلائمم التوضيحية وتساعد على تنفيذها بتنظيمات

لكثير من سؤوليات كما لم يرفق اتحديد الوظائف والارتباطات والصلاحيات والم
بشروط وإجراءات تنفيذها.  نية بتعليمات دقيقة تتعلقانين المعالقو

عن ذلك يلاحظ في بعض الحالات مواد تتسم بالتعارض ما بين القوانين  فضلًا
الات في تعطيل فاعلية ا. وقد سببت هذه الحمن كل منهحتى ضو ماتوالأنظمة والتعلي

ين وتعدد التعليمات هذه القوانعدم إستقرار  وهذا ما أدى بالتالي إلىة القوانين المعني
ة بشأنها والتي تشوب بعضها الاجتهادات الشخصية. وهنا يفترض الوصول إلى الصادر

. تتعليماالمة وإطار تنسيقي متكامل لكافة القوانين والانظ
لوظيفية على أن كوادر بشرية تتناسب مؤهلاتها الشخصية مع مواصفاتها اطاب استق .2

لأداء عمل المؤسسة بكفاءة عالية. رات اللازمةالمها لتطوير مستمرةتطبق برامج 
تبني مجموعة من الأفكار والمبادئ والقيم التي تبنى على النزاهة والأمانة والصدق في  .3

ل ذلك على كافة المستويات ن يتحقق كويفترض أ ،ؤسسةلمل عمل االتعامل حو
جي لاستراتيالنشر التفكير يئة المناسبة والعاملين وذلك بما يوفر البالتنظيمية: المدراء 

. القائم على مبادرات التغيير الراديكالي في المنظمة ومن ثم في الإقتصاد والمجتمع
والتهديدات في  لفرصمع ا ة العواقبدكيطية مؤفيمكن بالتالي التعامل وفق عمليات تخط

سات فترض وجود سياف في البيئة الداخلية. وهنا يالبيئة الخارجية ونقاط القوة والضع
تصبحان إطارين ثابتين للخطط التي ستضعها  اتيجية محدده للمؤسسةترواضحة واس

.إدارة المؤسسة
 لالعاملين من خلاتفاعل مع تحول الإدارة بكافة مستوياتها إلى قيادات جماعية م .4

ؤسسة. وهذا ما يتطلب مرونة ا التي تتسم بأهمية خاصة للممشاركات فاعلة في قراراته
تسهم الاتصالات بصورة إذ ين واقع المديرين والعاملم الاتصالات عبرلية للتنسيق وعا

ا تفكي على أن يقف وراء كل هذة فعالة في إدارات المؤسسات ودعم خصائصها الإيجابي
المتبادلة وعلى حوار  ساس غني بالمعلومات تغذيها الثقةاء يرتكز على أنبانتقادي 

شفافة بشكل خاص ة قرارات في بيئلين في صنع الموضوعي هادف. إن مشاركة العام
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ائهم للمؤسسة التي ينتسبون إليها من خلال شعورهم بأنهم أصحاب تعمق من انتم
المصلحة فيها.

عية دقيقة يمكن من خلالها فق معايير موضوو والصلاحيات وذلكتوافق المسؤوليات  .5
ياتهم وبذلك وز حدود مسؤولاء لواجباتهم الأساسية أو تجاالقصور في إنجاز المدرتجاوز 

الوظيفية و في تحديد مدى الالتزام في تقرير العلاقاتن إبعاد الاعتبارات الشخصية كيم
.بالخطط المعتمدة

 
يةماية في البلدان النواقع المؤسس -ثالثاً

من أكثر  والتي هي أحياناًمية تشهد ظاهرة المؤسسة الفاسدة لدان النامعظم الب نإ
ن الموظفين الذين يرفضون أخذ الرشوة قد يُعزلون من إ بل مية نفوذاًالتنظيمات الحكو

الفساد يُحاربون قبل المجموعة الفاسدة، حتى أن رجال الأعمال الذين يعارضون أعمال 
ات  السلطة السياسية يضمن الوصول إلى الامتيازذ إن الوصول إلىإ من المجموعة نفسها.

لمحسوبية.يعه على حسب االاقتصادية، أو يمكن شراء موقع ما وب
ومما يساعد على كل ذلك هو تدني معدلات الأجور الحقيقية وسيطرة أصحاب 

ر ثكنهم لأعلى الدخول وأفضل المساكن و أالسلطات الأعلى في الجهاز الإداري وضما
. لفترات طويلة عادةيتحصنون بمراكزهم الوظيفية والتي يحتكرونها الخدمات وهم 

.اد مؤسسياًوبالتالي يصبح الفس
نا فإن الرشوة والاختلاس والاستيلاء على الأموال العامة وتحقيق دخول أعلى هو

 الإيرادات العامة ومنها مباشرة وغير مباشرة منتحت مسميات مختلفة كل ذلك سرقات 
 المشروعة بغرض ة للاستفادة من العمولات غيرالضريبية المصمم غلال الثغراتستا

 جاسبار فيتور) بلداً 180ية حول الميدانحدى الدراسات التهرب الضريبي . ففي إ
ة سب( تبين أن أقل الحكومات فسادا تحصِّل إيرادات ضريبية تزيد بن2019 ،وآخرون

ن المناظرة في مستوى التنمية ناتج المحلي على ما تحصله البلداالي الة من إجمبالمئ
ن بضعة بلدان حققت إيرادات أعلى إ بل .ستويات الفساد بلغت أعلى مالاقتصادية التي

كبير  ، على سبيل المثال، تم تخفيض الفساد إلى حدٍمن خلال الإصلاحات. ففي جورجيا

http://www.aleqt.com/taxonomy/term/8091
http://www.aleqt.com/taxonomy/term/8091
http://www.aleqt.com/taxonomy/term/8091
http://www.aleqt.com/taxonomy/term/8091
http://www.aleqt.com/taxonomy/term/8091
http://www.aleqt.com/taxonomy/term/8091
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نقطة مئوية من إجمالي  13ضِعف، أي بنسبة ية بأكثر من اليبفزادت الإيرادات الضر

ية إلى صلاحات الراماندا أثمرت الإ. وفي رو2008و 2003الناتج المحلي بين عامي 
بنسبة ست نقاط مكافحة الفساد منذ منتصف التسعينيات ورفعت الإيرادات الضريبية 

ان فسادا أكثر البلد بينن وفيما يخص العراق يعد م، مئوية من إجمالي الناتج المحلي
واضح في أن الفساد قد قلل كثيرا من تخصيصات وهذا  ى المستويات المؤسسيةعل
هيئة النزاهة في العراق أن خسائر العراق خلال  ا و أكدتوالكهرباء كم لتعليم والصحةا

بليون دولار من تهريب  250س التي أعقبت سقوط النظام الحاكم بلغت السنوات الخم
ن وملي 600ى حرق فضلًا عنولار من تهريب المشتقات النفطية بليون د 45ام ولخالنفط ا

(2015لمان )تغريد داود س متر مكعب من الغاز سنوياً
 4لكهرباء كان إنتاج العراق من ا إذ ، ايضاًخاصاً ان قطاع الكهرباء يشهد فساداًو

 ف أنه تم انفاقضاميغاواط أخرى، وأ 2800آلاف ميغاواط، وقدرت الحاجة الاضافية بـ
بلايين من  10لسنوات الخمس الماضية، منها بليون دولار على هذا القطاع خلال ا 17
 3وال العراق المجمدة في الخارج وبلايين من أم 4ة والأربع الماضيزنات السنوات موا
راتب  ألف 50أن في وزارة الداخلية تم الكشف عن  فضلًا عنهذا  ،كيةأمريين منحة بلاي

(2019 ،دبلايين دولار )وليد هادي جيا ت الحكومة خمسةلفوهمي ك
لكترونية ة الحكومة الإت وتنامي ظاهروفي ظل الاعتماد المتزايد على شبكات الانترن

التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم أعظم فرصة لبناء تبين ان عالميا 
اري غير أن ن المالي والإدديالمؤسسات التنموية الشفافة والمتحصنة من الفسا

الهيكلية  النامية تواجه واقعا متخلفا تسوده التشوهات لبلدانالمؤسسات القائمة في ا
ات التشريعية بقوانين وأنظمة وتعليمات متناقضة وقراطية و التحديتعقيدات البيروال

سسات ؤدور الم . فكما أشار البنك الدولي يهمشأحيانا وناقصة لمتطلبات التنمية غالباً
ة الحرة والسلطة التشريعية الصحافالمدني و بما فيها منظمات المجتمعابية الرق

فراغ في السلطة السياسية والذي ينتج عن الصراع من ك ائما هنا وهناالمستقلة ويبرز د
اجل السيطرة على مؤسسات الدولة من قبل قوى متنفذة وخاصة الأحزاب السياسية.
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 المبحث الرابع
 عراقلي في الاقع المؤسسي في العجز الماالوية حول دور يقدراسة تطب

 تي:( الآ1)قم رل كن أن نستمد خصائص عينة الدراسة من الجدويم
بيانات أولية عن عينة الدراسة

المجموعأنثىذكرالجنس
التكرار
% النسبة

المؤهل 
العلمي

دبلوم بكالوريوسماجستيردكتوراه
 ليعا

المجموع

رارتكال
% النسبة

 -30سنة 30 -27فئات العمر
ةسن 37

سنة  50سنة 50 -38
فأكثر

المجموع

التكرار
% النسبة

 10 - 5سنوات 5اقل من مدة الخدمة
سنوات

من ر أكثسنة 15 - 11
سنة 15

موعالمج

التكرار
% النسبة

المركز 
معاون دعمي الوظيفي

عميد
رئيس 

قسم
مدير 
المجموعموظفتدريسيشعبة

 التكرار
 % النسبة

 
 : وصف خصائص عينة الدراسةأولًا

ية:تالخصائص الآ الدراسة وجدتنة بيانات عيليل تح بعد
بلغت   إذدداًالإناث اكثر ع( ان المستجيبين من 1)رقم يتبين من الجدول  :الجنس .1

إي نسبة  (21)وعدد المستجيبين من الذكور  ،(%58.70)أي نسبة  (27)أعدادهم 
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فضيل لتوذلك ، يتضح لنا من ذلك ان عدد الإناث اكثر من عدد الذكور (41.30%)

ومن هذا من المؤسسات الأخرى  ات التعليمية على غيرهاؤسسعمل في المالأنثى ال
ها العمل مساواة بالرجل، واتخاذ ستقل وبمقدرتثى لها كيان منستدل على ان الأن

القرارات وأشغال المناصب والنجاح فيها سواء مناصب إدارية أو القيام بالعملية 
التدريسية في الجامعة.

اص المستبينه آرائهم المؤهل العلمي للأشخ الجدول اننلاحظ من  :ميللعلمؤهل اا .2
، بينما (%28.26)وبنسبة  13) ادة الدكتوراهبلغ عدد حملة شه إذكانت مختلفة 

وكانت الأعلى نسبة  (21)وبعدد  (%45.65)بلغت نسبة حملة شهادة الماجستير 
ة نسبوب (10)وريوس لاكمقارنة بباقي النسب، في حين بلغ عدد حملة شهادة الب

 (2)وكان عددهم  (%4.35)لة شهادة الدبلوم العالي ، وبلغت نسبة حم(21.74%)
تدل من هذه النتائج ان كادر الجامعة المستبينه آرائهماسة، نسنة الدرراد عيمن أف

تشكل حملة شهادة الماجستير فيها العدد الأكبر بين الشهادات الاخرى فيها، مما 
تعاث هذه الشريحة ها بحاجة الى تأهيل وابوان دثة وفتية،تحسمة معيؤكد أنها جا

كتوراه، لة شهادة الدعراق لزيادة حملدراسة الدكتوراه سواء داخل او خارج ال
تلف اختصاصاتهم العلمية لزيادة التصنيف الاكاديمي المحلي والألقاب العلمية بمخ

والعالمي للجامعة. 
سنة( كانت نسبتهم  30-27) ةالفئة العمري نا يتوضح من الدراسة :الفئات العمرية .3

سنة(  37 -30ن أفراد العينة المأخوذة آرائهم، بينما بلغت نسبة فئة )م (10.87%)
سنة( نسبة  50-38بلغت الفئة )فردا، في حين  (11)وبعدد  (%23.91)والبالغة 
سنة فأكثر( 50ا بلغت نسبة الفئة )، وأخير(17)وحققت العدد الأكبر  (37%)

لفئة ( ان ا1لجدول )فرد من أفراد العينة، ونستنتج من ا (13)وبعدد  (28.26%)
ان الجامعة اكثر كادرها من  سنة( حققت اعلى نسبة، مما يشير الى 50-38العمرية )

 تطور الفئة المتوسطة الأعمار، أي الفئة ذات الطاقة الشبابية والعاملة والتي تساهم في
الجامعة وتقدمها المستمر.
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بة الأشخاص ( ومن نتائج الدراسة ان نس1ن الجدول )نلاحظ م :دمةلخا مدة .4
وبلغ عددهم   (%21.74)سنوات(  5الذين تبلغ مدة خدمتهم )اقل من المستجيبين 

سنوات(  10 - 5افراد، بينما الأفراد المستبينه آرائهم الذين مدة خدمتهم ) (10)
سبة النسنة(  15 - 11حققت فئة )افراد، و (4)  وبعدد (%8.70)بتهم كانت نس

سنة(  15من المستجيبين، وان فئة )اكثر من  (7)والعدد الاكبر  (%36.96)الأعلى 
، نستنتج من هذه النتائج ان الجامعة متنوعة من ونسبتهم  (15)كان عددهم 

عملية التعليمية والإدارية والوظيفية سنوات الخدمة والخبرة مما يسهم في نجاح ال إذ
فيها. 

 (%54.35) والبالغة ( ان نسبة التدريسين1ح لنا من الجدول )يتض :الوظيفي زركالم .5
، وتبلغ نسبة العميد كانت الأعلى بين المراكز الوظيفية من المستجيبين (25)وبعدد 

نسبة رئيس  ، في حين بلغت(%2.17)، كذلك بلغت نسبة معاون العميد (2.17%)
 ، وأخيراً(5)وعددهم  (%10.87)، بينما بلغت نسبة مدير شعبة (%4.35)قسم 

عدد التدريسين هو ، ومن نتائج الجدول نلاحظ ان (%26.09)حققت نسبة الموظفين 
الأعلى وهذا منطقي لان الجامعة وفقاً لنظامها التعليمي يجب ان تتكون من الأساتذة 

عن وجود واختلاف المناصب والأشخاص من  ضلًابمختلف الشهادات والألقاب، ف
مهمته  وفقعلى قسام، ومسؤولي شعب وموظفين كل عميد ورؤساء أ ونعميد ومعا

ووظيفته المناطة اليه.
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 (2الجدول )

لمتغير الواقع المؤسسياستجابات الأشخاص المبحوثين  

المتغير 
 الفرعي

 المؤشرات

 حركة المقياس

وسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

لا اتفق بشدة 
1 

 5شدة بق اتف 4اتفق  3محايد  2لا اتفق 

   % ت % ت % ت % ت % ت

التخلف 
الإداري 
والعجز 

المالي في 
 القطاع العام

:X1  تمارس وظيفتا التخطيط
 والمتابعة

5 10.9 14 30.4 18 39.1 9 19.6 - - 3.33 0.92 

:X2  تطبق مبادئ الإدارة
 الحديثة

3 6.5 12 26.1 18 39.1 7 15.2 6 13 2.98 1.11 

:X3  ية وسنهناك مراجعة
 الإداريةللإجراءات 

7 15.2 12 26.1 11 23.9 14 30.4 2 4.3 3.17 1.16 

:X4  تطبق موازنات القوى
 العاملة

1 2.2 12 26.1 20 43.5 9 19.6 4 8.7 2.93 0.95 

:X5  يعاد تقييم العمل وتقويم
 الأداء باستمرار

5 10.9 13 28.3 15 32.6 12 26.1 1 2.2 3.20 1.02 

 1.03 3.12 7.05  22.18  35.64  27.4  9.14  - المعدل

الفساد 
ي المال

والإداري في 
السلوك 
 المؤسسي

:X6  الالتزام الدقيق بالقوانين
 والأنظمة و التعليمات

3 6.5 8 17.4 17 37 7 15.2 11 23.9 2.67 1.21 

:X7  تطبيق إجراءات رادعة
 ة والسرقةضد الرشو

2 4.3 17 37 10 21.7 7 15.2 10 21.7 2.87 1.26 

:X8 نع الوساطات أو تم
 الاستثناءات الشخصية

12 26.1 5 10.9 11 23.9 10 21.7 8 17.4 3.07 1.45 

:X9  لا تستغل الوظيفة
 للمصالح الشخصية

11 23.9 11 23.9 9 19.6 11 23.9 4 8.7 3.30 1.31 

:X10 غير  يتم تجنب التكتلات
 الرسمية

7 15.2 12 26.1 9 19.6 6 13 12 26.1 2.91 1.44 

 1.34 2.97 19.56  17.8  24.36  23.06  15.2  - عدلالم

عدم استقرار 
وتكامل 

 التشريعات
والعجز 
 المالي

:X11  إن القوانين والأنظمة
والتعليمات المتعلقة بوظائف 

 المؤسسة متكاملة

5 10.9 8 17.4 17 37 7 15.2 9 19.6 2.85 1.25 

:X12  إن التشريعات مستقرة
 ة نسبيالويلفترة ط

2 4.3 7 15.2 17 37 14 30.4 6 13 2.67 1.03 

:X13  تطبق التشريعات على
 الجميع دون استثناء

6 13 8 17.4 9 19.6 13 28.3 10 21.7 2.72 1.34 

 1.21 2.75 18.10  24.63  31.20  16.67  9.40   المعدل

المؤشر 
 الكلي

  11.48  23.09  30.30  21.15  15.00 2.97 1.19 
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وتشخيص متغيرات الدراسة: وصف ثانياً
( ان نسبة اتفاق 2)رقم يتضح من الجدول : غير الواقع المؤسسيوصف وتشخيص مت .1

على المستوى الكلي، وبوسط  (%40.9)المستجوبين لمتغير الواقع المؤسسي قد بلغ 
، ومن هذه النتائج نستدل على (%1.19) وانحراف معياري قدره (%2.97)حسابي 

الفساد المالي كد ان نسبة الاتفاق على وجود التخلف وة المبحوثة تؤنعيان ال
مما يؤدي الى زيادة العجز المالي في الموازنة العامة للدولة  (%59.1)ي كانت الإدارو

وانب الإدارية ، وان الموازنة العامة في العراق تتطلب اهتماماً اكبر من الجوالمؤسسات
ابة للتقليل من عجزها. أما عن وصف  وتفعيل الرقينانوالمالية وتكامل واستقرار القو

لمؤسسي فهي كالاتي:خيص متغيرات الواقع اوتش
( ان 2)رقم يتبين من الجدول  :التخلف الإداري والعجز المالي في القطاع العام -1

هذا المتغير، بينما  من المستجيبين كانوا غير متفقين مع مؤشرات (18.36%)
، بوسط حسابي قدره منهم (%29.23)واتفق  ن،م محايديمنه (35.64%)

 على أن المؤسسات هذه النتائج نستدل، ومن (1.3)ري اف معياوانحر (3.12)
في إعداد موازناتها العامة وعدد ممارستها  العامة تعاني من التخلف الإداري

وعدم القيام بالمراجعة الدورية لوظيفتي التخطيط والمتابعة بشكل سليم 
ينبغي عليها الى حدوث العجز المالي فيها، ومن هذا مما أدى  اريةدلإلإجراءاتها ا

ييم العمل وتقويم أدائها باستمرار.زيادة تق
( ان 2) رقم نستنتج من الجدول :الفساد المالي والإداري في السلوك المؤسسي -2

( %38.8رات هذا المتغير، بينما )من المأخوذة آرائهم متفقين مع مؤش (36.64%)
 (2.97) كانوا محايدين مع مؤشراته، بوسط حسابي (%24.36)وان  ينغير متفق

، وتدل هذه النتائج على ان المستجيبين يؤكدون وجود (1.34)معياري وبانحراف 
الفساد المالي والإداري في سلوكيات المؤسسات العامة من خلال عدم الالتزام 

الدولة  قبي، وعدم تطوالتشريعات والقوانين المنصوصة الدقيق بالأنظمة
فضلًا عن عد  المؤسسات العامة،ءات رادعة بحق السارقين والمرتشين في لإجرا



 بحوث مستقبلية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

103 
منعها الوساطات والمحسوبيات والاستثناءات الشخصية واستغلال الوظيفة 

للمصالح الشخصية.
( ان 2) رقم ن الجدوليتبين م :والعجز المالي عدم استقرار وتكامل التشريعات -3

قين مع مؤشرات هذا المتغير، بينما ئهم كانوا متفاآرمن المستبينه  (42.73%)
منهم غير متفقين، بوسط حسابي  (%2.67)ن، وان كانوا محايدي (31.20%)

، مما تشير هذه النتائج تشير إلى ان (1.21)وانحراف معياري  (2.75)قدره 
عدم استقرار وتكامل التشريعات الأشخاص المأخوذة آرائهم يتفقون على 

الى مرونة  المؤسسة، وانها قوانين تقليدية وتحتاجتعلقة بوظائف الموالتعليمات 
 في القوانين القديمة، وينبغي على السلطات المسؤولة تطبيق القوانين و وتغيير

دون استثناء للتقليل من العجز المالي في من الأنظمة على جميع الأفراد في الدولة 
اتها.موازن
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 (3الجدول )
لمتغير العجز الماليثين لأشخاص المبحوات استجابا

المتغير 
 عيالفر

 المؤشرات

وسط  حركة المقياس
 حسابي

انحراف 
 5اتفق بشدة  4اتفق  3محايد  2لا اتفق  1لا اتفق بشدة  معياري

   % ت % ت % ت % ت % ت

امة
الع

نة 
واز

الم
اد 

عد
إ

 

:X14  تعد
السنوية  الموازنة

 في موعدها

4 8.7 6 13 6 13 11 23.9 19 41.3 2.24 1.35 

:X15  مؤشرات
 اقعيةالموازنة و

12 26.1 15 32.6 9 19.6 10 21.7 - - 2.63 1.10 

:X16  تعطى
 الأولوية للموازنة

 الاستثمارية

4 8.7 16 34.8 10 21.7 12 26.1 4 8.7 3.09 1.15 

:X17  تعتمد
الإيرادات العامة 

لى الموارد ع
 المحلية

9 19.6 6 13 11 23.9 15 32.6 5 10.9 2.98 1.31 

:X18  تبنى
لعامة الموازنة ا

على البرامج 
 والمشاريع

7 15.2 4 8.7 10 21.7 15 32.6 10 21.7 2.63 1.34 

 1.25 2.71 20.65  27.38  19.98  20.42  15.66 - - المعدل

الم
جز 

الع
امة

الع
ت 

سا
ؤس

للم
ي 

ال
 

:X19 هناك 
موازنات سنوية 

للمؤسسات 
 القائمة

1 2.2 23 50 12 4 26.1 8.7 6 13 3.20 1.09 

:X20  تعتمد
سياسة التمويل 

 الذاتي

1 2.2 16 34.8 9 19.6 15 32.6 5 10.9 2.85 1.09 

:X21  تعتمد
دراسات علمية 

 لمشاريعها

6 13 9 19.6 14 30.4 4 8.7 13 28.3 2.80 1.39 

:X22  تخضع
قابة حساباتها لر

 مالية عامة

6 13 9 19.6 21 45.7 4 8.7 6 13 3.11 1.16 

   7.60  31.00  24.93  14.68  16.30 2.99 1.18 

المؤشر 
 كليال

  12.00  25.23  22.23  21.61  18.48 2.84 1.22 
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( ان متغير العجز 3)رقم : نلاحظ من الجدول تشخيص متغير العجز الماليوصف و .2
تفقين بلغ نسبة الم يكللة والمؤسسات العامة على المستوى الالمالي في موازنة الدو

، (1.22)وانحراف معياري قدره  (2.84)قدره ، وذلك بوسط حسابي (%40.9)فيها 
العامة وبمستوى المؤسسات العراقية وتدل هذه النتائج على وجود العجز المالي في 

السنوية الحالية والقادمة عالي، مما يلزم على المؤسسات إعداد الاهتمام بالموازنات 
ة، وتفعيل وبأرقام وبيانات كما هي مخططة وحقيقي وعدها المحدد،م وإقرارها في

أنظمتها الإشراف والرقابة على القائمين بإعدادها، ومعاقبة المتخلفين والخارجين عن 
الموضوعة، للوصول الى الأهداف المطلوبة ومنها زيادة الإيرادات والتقليل من النفقات 

يص متغيرات العجز المالي ا. أما عن تشخهفيوذلك لتلافي العجز المالي التي يحدث 
:يأتفهي كما ي

من المستجيبين  (%36.8)( أن 3)رقم يتبين من الجدول  إعداد الموازنة العامة:  -1
منهم محايدين،  (%19.48)تفقين مع مؤشرات هذا المتغير، في حين ان كانوا غير م

انحراف و (2.38)تفقين، وبوسط حسابي مقدار منهم كانوا م (%48.3)بينما 
لعجز المالي في المؤسسات . وتدل هذه النتائج على وجود ا(0.78) معياري

زناتها العامة وبمستوى عالي، مما يلزم على المؤسسات إعداد مواالعراقية 
دون تأخير، وان تعطي أرقام وبيانات حقيقية ومؤشرات من السنوية في موعدها 

التقليل من نسبة مستوى عملها و فعزنتها للجهات المسؤولة وذلك لرعن مواواقعية 
ن خلال اعتمادها على الإيرادات المحلية وان تعطي الأولوية العجز المالي فيها، م

اداتها وتنوعها، مما يؤدي الى استفادة الأفراد للموازنة الاستثمارية لزيادة إير
والدولة منها.

ستجيبين الم( ان 3) رقم نلاحظ من الجدول :العجز المالي للمؤسسات العامة  -2
 (%38.60)، بينما (%30.98) ممؤشرات هذا المتغير كانت نسبته قين معالمتف

، وذلك بوسط حسابي (%24.93)كانوا غير متفقين، وان المحايدين كانوا 
. تشير هذه النتائج الى وجود العجز المالي (1.18)وانحراف معياري قدره  (2.99)

ماسهم لوجود العجز بين اكدوا التيتجعامة وبمستوى كبير من المسفي المؤسسات ال
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في العراق، لعدة أسباب منها عدم اعتماد المؤسسات على  في المؤسسات العامة
خطط ودراسات علمية دقيقة في مشاريها، كذلك ضعف الرقابة المالية على 

ى مستوى حسابات المؤسسات مما أدى الى تفاقم حالات ونتائج العجز المالي عل
ؤسسات الاهتمام بزيادة التخطيط ولة. وعلى المدالالمؤسسات العامة و

تيجي العلمي المدروس قبل البدء بمشاريعها لتحقيق الأرباح والإيرادات االاستر
المطلوبة لتفادي حصول العجز المالي فيها.

 
 : اختبار فرضيات الدراسةثالثاً

:يتم فحص فرضيات الدراسة كما يأتي
يتين فرعيتين:ضفروتتفرع الى  رضية الأولىاختبار الف .1

ى وجود علاقة ارتباط معنوية بين الواقع علالتي تنص  :الفرضية الفرعية الأولى -1
( ان 4)رقم  المؤسسي والموازنة العامة على المستوى الكلي، ونستنتج من الجدول

هناك علاقة ارتباط معنوية بين الواقع المؤسسي والموازنة العامة على المستوى 
وهي قيمة معنوية عند  (**0.435) عامل الارتباطمي لكلي، وقد بلغ أجمالا

، وهذا يدل على قبول هذه الفرضية، لذلك تقبل هذه (0.01)عنوية م مستوى
الفرضية الرئيسة الأولى.

 ( 4الجدول )
الموازنة العامة علاقة الارتباط بين الواقع المؤسسي و

غير المستقلالمت                     
 المتغير المعتمد

ع المؤسسيقواال

وازنة العامةالم
 ≥ داد الباحثين بالاعتماد على مخرجات الحاسوبالمصدر: من اع

 
التي نصت على وجود علاقة ارتباط معنوية بين الواقع  الفرضية الفرعية الثانية: -2

ستنتج من نو المؤسسي وموازنة المنشآت الحكومية القائمة على المستوى الكلي،
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موازنة وية بين الواقع المؤسسي ( ان هناك علاقة ارتباط معنو5)رقم ول الجد

المنشآت الحكومية القائمة على المستوى الكلي في المؤسسات القطاع العام 
قيمة معنوية عند  وهي (**0.604)للعراق وقد بلغ أجمالي معامل الارتباط 

ل هذه الفرضية ضية، لذلك تقبرلف، مما يدل على قبول ا(0.01)مستوى معنوية 
الثانية.

 (5الجدول )
موازنة المنشآت الحكومية القائمةلاقة الارتباط بين الواقع المؤسسي وع 

المتغير المستقل                      
المتغير المعتمد

الواقع المؤسسي

المنشآت الحكومية القائمة موازنة
 ≥جات الحاسوب عتماد على مخرالاالمصدر: من اعداد الباحثين ب

التي تنص على وجود علاقة ارتباط معنوية بين الواقع  اختبار الفرضية الثانية: .2
( 6)رقم على المستوى الكلي، ومن الجدول  المؤسسي والعجز المالي في القطاع العام

لقطاع لي في اي والعجز الماسؤسنستنتج ان هناك علاقة ارتباط معنوية بين الواقع الم
وهي قيمة  (**0.559)، إذ بلغ أجمالي معامل الارتباط العام على المستوى الكلي

هذه تقبل قبول الفرضية، لذا ، هذا يشير الى (0.01)معنوية عند مستوى معنوية 
الفرضية الثالثة.

 (6الجدول )
ية القائمةمكوموازنة المنشآت الحوعلاقة الارتباط بين الواقع المؤسسي  

ستقلالمتغير الم                           
المتغير المعتمد

الواقع المؤسسي

العجز المالي في القطاع العام
≥ على مخرجات الحاسوبالمصدر: من اعداد الباحثين بالاعتماد 
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الاستنتاجات والتوصيات
الاستنتاجات: ولًاأ

يأتي:بقة إلى ما دراستنا السا نم نخلص
 وخاصة العراق كوظائف منشأة في البلدان الناميةي كوظائف إدارية وإن التخلف الإدار1 

وذلك  الموازنات العامة للدولة والمنشآت الحكومية. يعد العامل الأساس لأي عجز في
الي في لمواالفساد الإداري والظروف المحيطة به من تفشي لما تولد عن هذا التخلف 

تراكم العجز في الموازنة موارد الدولة و محور الهدر في بدوره ليصبحسات العامة المؤس
.العامة

دة المدى مستقرة تركز على التنويع لأي استراتيجية بعي واضحاً ياباًغ اكن. إن ه2
وفي مقدمتها الإقتصاد العراقي  الإنتاجي وبالتالي تخضع اقتصادات البلدان النامية

 ن الصادرات الرئيسةلتقلبات الإيرادات المتأتية م ستخراجياإقتصاد ريعي  هو الذي
ت الأولية أو في ظروف نقل وتسويق الصادراية أزمة في الأسواق الدولية أوبالتالي فإن 

.تنعكس على أهم الموارد المالية بالتدهور
ت المالية ربا. توجه القطاع الخاص نحو تجارة الاستيراد والديون الخارجية والمضا3

إلى  الالتجاءالقطاع المعني دائم ما جعل  وهذا يب العملات والاستثمار في الخارجوتهر
اء ضمن حدود ضيقة قاته والبلتوفير حاج المالية الحكوميةالدوائر والمؤسسات 

وهذا ما يؤثر في النهاية في توجهات الدولة للإعتماد على  الاستثماريةللتطلعات 
وارد وتبقى الممويلية فيتفاقم العجز المالي يع مواردها التتنوالضرائب والرسوم و

.ة في الإقتصاد الوطني والمالية العامةالريعية المتقلبة هي المتحكم
ففي البلدان التي  ،ص المؤسسات العامة على واقع الموازنة العامة. تنعكس خصائ4

خطيطية خى الأجهزة التتتوالعجز في موازناتها العامة ولا  غالباً يظهر تسود النزاهة لا
التي يسود الفساد المعطلة لديها وبالمقابل في البلدان في هذه البلدان تراكم الفوائض 

  .عجز أمرا ملازما لموازناتها الماليةالمالي والإداري في مؤسساتها يكون ال
 .تسود المؤسسات العامة تشوهات هيكلية وتعقيدات بيروقراطية وتحديات تشريعية5

وكل ذلك يتسبب في ، متناقضة أو ناقصة لمتطلبات التنمية أنظمة وتعليمات وبقوانين
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ر في يستمر الفساد والهدذج المؤسسية الإيجابية وبالتالي نموإستقرار قق وعدم تح

.الموارد المالية للدولة

التوصيات: ثانياً
 ءعلى القطاع الخاص بما فيه المنشآت الصغيرة لتخفيف عب الاعتماديمكن  .1

ك من خسائر مادية وما يسببه ذلية لمؤسسات القطاع العام طقرادات البيروعقيالت
سعات وفورات  انخفاضولمعالجة  ،التي تساهم في زيادة العجز الماليومالية كبيرة 

إلى الشركات المساهمة التي تحقق  الالتجاءالإنتاج في منشآت القطاع الخاص يمكن 
نشآت المعنية.الم اظم ربحيةعالسعات الكبيرة للإنتاج فتت

في بشكل خاص  وذلك ة إلى التمويل الذاتيمن الموازنة العامتحويل تدريجي مخطط  .2
للسيطرة النوعية في ظل  تحت رقابة واعيةحالات الخدمات التعليمية والصحية و

.العام المعتمدة للقطاعالتشريعات 
إستقرار  علىلعملية بناء المؤسسية الإيجابية من الضروري الحرص الشديد  دعماً .3

.نين والأنظمة والتعليماتالقوا
ة الضرائب والرسوم على حساب أكبر للإيرادات العامة التقليدية وخاص إعطاء أهمية .4

وبذلك يمكن للمؤسسات تبني خطط تنموية إستراتيجية د وض والإصدار الجديالقر
.عيدة عن التقلبات المتأتية من الإيرادات الريعية الحاليةمستقرة ب

هي من  قائق كماوكشف عام لنقاط الضعف والقوة ونشر الح ة النقد الذاتيقافنشر ث .5
من  الإلكترونية مع تطوير كل الاتصالاتالجماهيري وشبكات  الاتصالخلال وسائل 

الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وبكل ما يساعد على زيادة الشفافية وبناء 
.الإيجابيةالمزيد من المؤسسية 

 بزيادة كفيلًا كونسي ذلك لأن البيئة يةعليم والصحة وحمالإنفاق على التة ازياد .6
ليزية من خلال الإفادة من التجربة الما مكنی ذلك إطار وفي ،مسـتقبلًا الدولـة مـوارد

.(32، 2012)يونس،  التعليم على الإنفاق دةياز
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والبحث عـن  ترشيد الدعم لمصـادر الطاقة والعمل على إيصالها لمستحقيها فعلًا .7
لغاز الطبيعي لمختلف الأغراض صادر البديلة مثل التوسع في استثمار االم

 )سالم، . الخ..طاقة الرياحوكذلك الإفادة من الطاقة الشمسية والاستهلاكية والتجارية 
2014 ،298-299).
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المصادر

المصادر باللغة العربية: لًاوأ
المشتركة للبلدان النامية في مكافحة الفساد، على السمات ،(2011) علي حسن أحمد .1

/http://www.bayancenter.org/2018/06/4521 . الموقع

راق والتجربة المالي بين العمق والع والائتمانالمصارف  ،(2018) أحمد ابريهي علي .2
 بحث منشور على موقع بغداد . ،العراقيالبنك المركزي  ،الدولية

www.tax.mof.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=21 الإنترنيت.

، ي والاجتماعيوأثره الإقتصادلي الإداري والماالفساد  ،(2015) ناتغريد داود سلم  .3
المجلد العاشر، على الموقع، 33مجلة الغري، العدد 

 
د كترونية والفسالالجدلية العلاقة بين الحكومة ا ،(2019) حوراء رشيد الياسري .4

ستراتيجية، جامعة كربلاءمركز الدراسات الا ،والإداريالمالي 
سياسة الميزانية في علاج ، (2014) دردوري ومفتاح، حسن دردوري، صالح مفتاح .5

، أطروحة دكتوراه منشورة، تونس - دراسة مقارنة الجزائر - نة العامة للدولعجز المواز
بسكرة. - امعة محمد خيضرج
سياسات معالجته مع ، عجز الموازنة العامة ورؤى و(2012) عبد الحسين سالم، سالم .6

جامعة بغداد، ، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، (2012 - 2003) للمدة أشاره للعراق
.18، المجلد 68العدد 

كيفية الحد منه، البلدية وعجز المالي في ميزانية ، حالة ال(2017) طويسي منصور .7
ة زيان عاشور، الجزائر. منشورة، جامعستيررسالة ماج

، معهد صندوق النقد الدولي، الميزانية والتحليل (1989) لدوليصندوق النقد ا .8
.نالمالي الكلي، واشنط

المريخ للنشر، الرياض رة هندسة النظم، دار(، إدا2002) الله خالدعبد  .9

http://www.bayancenter.org/author/user1/
http://www.bayancenter.org/author/user1/
http://www.bayancenter.org/author/user1/
http://www.bayancenter.org/author/user1/
http://www.bayancenter.org/author/user1/
http://www.bayancenter.org/2018/06/4521/
http://www.tax.mof.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=21
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=103558
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ة لعامة الاتحادية االعلاقة بين تقديرات الموازن، (2018) الحليم، صفوان قصيعبد .10
، الفصل 43ية ومالية، المجلد الثالث عشر العدد، مجلة دراسات محاسبوالتنفيذ الفعلي

الثاني.
بي، دار الثراء للنشر، ، المالية العامة والقانون المالي والضري(2009) العلي، عادل  .11

.الأردن، عمان
ؤسسات الدولة ى ماد الاداري والمالي وأثاره السلبية علفاطمة عبد جواد، الفس  .12

،لعراقية وسبل معالجتها
www.tax.mof.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=21

(، معالجة الفساد وإصلاح المؤسسات 2019) آخرونو جاسبار فيتور .13
. 

، دور أدوات السياسة المالية (2019) اديهناصر وهادي، عبير علي، سالم عواد  .14
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